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القرار الصادر برقم (162)

على القضية رقم (2503) للسنة القضائية الثامنة والعشرين 

      إنه في يوم الثلاثاء الموافق 17/11/1436هـ اجتمعت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام المكونة من:

المستشار/




رئيسـاً

المستشار/




عضواً

المستشار/




عضواَ
الدكتــور/




عضواً
المستشار/




عضواً
      وبحضور سكرتير اللجنة /                                الموظف بفرع وزارة المالية بالمنطقة الشرقية وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من                                                ـ سوري الجنسية ـ ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالبطحاء رقم 2 لعام 1436هـ وتاريخ 3/1/1436هـ .
الوقائع:

      تتلخص وقائع هذه القضية بقدوم إرسالية من دولة الإمارات العربية المتحدة عن طريق جمرك البطحاء عبارة عن (80) حبه شنط وعدد (860) حبه اسفنج وتبلغ قيمتها (11740,35) أحد عشر ألفاً وسبعمائة وأربعون ريالاً وخمسة وثلاثون هللة ورسومها الجمركية (587) خمسمائة وسبعة وثمانون ريالاً وشهادة منشأ رقم (29244) في 31/5/2014م والصادرة من غرفة تجارة رأس الخيمة، والمصدرة من الهلال للتجارة العامة بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى المصدر إليه /                                   بدولة الكويت والمحملة على الشاحنة من نوع مرسيدس تريلا لوحة رقم (23261) دبي بقيادة السائق /                                 ـ سوري الجنسية ـ بموجب جواز سفر رقم (                 ) في                            مصدره سوريا هجرة الرقة والمنظم للإرسالية بيان دخول عبور ترانزيت رقم (93460) وتاريخ 6/8/1435هـ إلى دولة الكويت خروجها من المملكة عن طريق جمرك الخفجي وتم الكشف على الإرسالية بالأشعة وكانت النتيجة لا يوجد اشتباه. والمرصصة بموجب الرصاص رقم (35184030) لوحة أمامية ورقم (35184032) لوحة خلفية ورقم (35184031) موضع آخر ورقم (32226270) في الصينية. وبعد خروج الشاحنة من جمرك البطحاء لاحظ المدير المناوب بالجمرك أثناء مروره بطريق حرض الشاحنة لوحة رقم (23261) دبي وسائقها /                تقف بجانب الطريق على بعد (85كم) من منفذ البطحاء وتقف بجانبها الشاحنة لوحة رقم (96841) دبي من نوع صندوق بقيادة السائــق /                       ـ سـوري الجنسيـة ـ بمـوجـب جـواز السفـر رقــم (                         ) فـــــي 
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9/1/1435هـ صادر من الرقة كما لاحظ أنهما يعملان على فك دمغة الرصاص الترانزيت أو إغلاقها كما لوحظ وجود عدة لفك دمغة الرصاص وقد تم التنسيق مع مدير عام الجمرك الذي وجه بإحضار الشاحنتين للجمرك وتم عرضها على جهاز كشف الحاويات (الأشعة) بتاريخ 7/8/1435هـ وتبين أن الشاحنة رقم (23261) بقيادة 
               تحمل شنط ومراتب سفنج والمتجهة عبور ترانزيت لدولة الكويت عن طريق منفذ الخفجي وقام بتغيير خط سيره إلى طريق حرض باتجاه الرياض والشاحنة رقم (96841) بقيادة السائق /                        تحمل شنط وأحذية وبالرجوع إلى الصورة السابقة للشاحنة (23261) أثناء قدومها من دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 6/8/1435هـ وجد أن الصورة تختلف عن الصورة الحالية لنفس الشاحنة، وصورة التيدر الذي يحمل الصورة السابقة تم تركيبه بالشاحنة رقم (96841) دبي مما يؤكد حسب صور الأشعة السابقة والحالية أنه تم استبدال التيدر بتيدر الشاحنة رقم (23261) دبي وتركيبه على الشاحنة الأخرى رقم (96841) دبي وبجرد إرسالية الشاحنة رقم (96841) تبين وجود عدد (2843) شنطة نسائية تحمل اسماء ماركات شهيرة وكذلك عدد (420) أحذية نسائة تحمل ماركات شهيرة كذلك عدد (8088) أحذية رجالية تحمل أسماء وعلامات ماركات شهيرة وكذلك عدد (4380) قطعة ملابس رياضية تحمل أسماء وعلامات وماركات شهيرة، وبجرد الشاحنة رقم (23261) وجد عدد (80) شنطة سفر وكذلك (860) مراتب سفنج وقد تم إعداد محضر تثمين للكمية المضبوطة بموجب محضر التثمين المؤرخ في 10/8/1435هـ بمبلغ وقدره (355210) ثلاثمائة وخمسة وخمسون ألفاً ومائتان وعشرة ريالات. وبإحالة الموضوع إلى اللجنة الجمركية بمنفذ البطحاء نظرت القضية حيث استدعت اللجنة الجمركية السائق /                                    وأفاد أنه قدم إلى المملكة يحمل بطانيات دخول إلى الرياض لشركة            مخرج "17" وقد سبق التحميل لهذه الشركة عدة مرات، وأفاد بعد تحميل الشاحنة ببضاعة ملابس وأحذية إلى الدمام توجه إلى الخرج ومن الخرج إلى حرض ثم الهفوف وأتصل به أبن أخيه       وقال له أن شاحنته متعطلة وكانت بعد الخروج بحوالي مائة كم وحضرت له لسحب السيارة لإصلاحها في حرض أو الخرج، والسائق                   لا يعلم أنه تم دخوله ترانزيت وقابله على بعد حوالي 90 كم من البطحاء على طريق حرض، كما ذكر أنه لا يعلم عن صاحب الإرسالية ولم يتصل به، وأفاد بأن الشاحنة تعود ملكيتها لشركة نسيم الصباح للنقليات، ونفى أنه قام بفك رصاص الشاحنة وأنهما كانا يشدان حبل الهواء ويقومان بإصلاح طرمبة الماء والفرامل عند حضور الموظف وبنفس الجلسة مثل أمام اللجنة السائق /                    ـ سوري الجنسية ـ حيث افاد أن                  عمه وأن الإرسالية عبارة عن مراتب وشنط سفر عدد (860) مرتبه و(80) شنطة سفر لدولة الكويت ولا يعلم لمن تعود هذه الإرسالية وجاءه سمسار وتم الاتفـــاق معــه علــى نقلهــا مقابــل 
(3500) درهم، وذكر أنه عند وصوله الجمرك تم تفتيش الشاحنة لدى قسم الأمن الجمركي وإحالته لقسم الأشعــة
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 وبعدها تم استكمال الإجراءات بقسم الترانزيت كشف، وأضاف أن بعد خروجه كانت شاحنته متعطلة حيث كانت حرارتها مرتفعة مع صوت في المكينة وتوجه لطريق حرض لإصلاحها في أحد المحطات على الطريق أو في حرض، وذكر بأنه لم يقم بإصلاحها في الأحساء لأنه لا يوجد قطع غيار لها هناك، وأكد أنه يعلم مخالفته لخط السير، كما ذكر أنه قابل عمه على بعد حوالي60كم حيث قام بالاتصال عليه وإبلاغه للمساعدة، وأفاد بأنه لم يقم بتبديل التيادر وأنه غير مقتنع بصورة الأشعة التي قدمت له وأتهم الجمرك بوضعها وأنه لم يقم بالتبديل أو فك أي رصاصة. وعليه أصدرت اللجنة قرارها المستأنف والقاضي بما يلي:

أولاً   : إدانة كل من السائق                        – سوري الجنسية – بموجب الجواز رقم (                     ) وتاريخ 27/3/2011م مصدره سوريا هجرة الرقة والسائق                                ـ سوري الجنسيةـ بموجب جواز السفر رقم(                        ) في 9/1/1435هـ صادر الرقه ـ حضورياً ـ بجريمة التهريب الجمركي.
ثانياً  : إلزامهما بالتضامن فيما بينهما بغرامة تعادل مثلي الرسوم الجمركية المقررة على الإرسالية مبلغاً وقدره (35521) خمسة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وواحد وعشرون ريالاً.
ثالثاً  : مصادرة الإرسالية عدد (15731) كرتون عبارة عن "ملابس رياضية ـ أحذية رياضية ـ أحذية رجالية ـ أحذية نسائية ـ شنط نسائية " تحمل ماركات عالمية.

رابعاً  : مصادرة عدد (80) حبه شنطة وعدد (860) حبة اسفنج والمستخدمة في عملية تبديل البضاعة.

خامساً: عدم مصادرة رأس الشاحنة لوحة رقم (96841) دبي ورأس الشاحنة لوحة رقم (23261) دبي كونهما من وسائط النقل العام المستثناه من المصادرة.

سادساً: مصادرة عدد (2) تيدر والخاصة برأس الشاحنة لوحة رقم (96841) دبي ورأس الشاحنة لوحة رقم (23261) دبي لاستخدامها في عملية التهريب.
     وبإبلاغ القرار                     في 29/2/1436هـ                             في 17/2/1436هـ تقدما باستئنافهما للقرار بتاريخ 17/2/1436هـ بمذكرة واحدة تضمنت ما يلي:

1 - أن القرار الابتدائي أشار إلى أن الشاحنة رقم (23261) دبي دخلت المملكة بتاريخ 6/8/1435هـ محملة بـ(80) حبة من الشنط و(860) مرتبة اسفنج كما ذكر القرار أنه بإعادة الشاحنة إلى الجمرك وعرضها علــــى 
    الأشعة تبين أن البضاعة عبارة عن شنط ومراتب اسفنج وهو مطابق للبضاعة الواردة.

2 - عاد القرار الابتدائي وذكر في سطر (1) صفحة (3) أن حمولة الشاحنة (23261) في الأساس أحذية وشنط ومحارم وملابس وهذا مناقض للواقع ولما ورد في نفس القرار.
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3 – ذكر القرار الابتدائي أن نتيجة الجرد والأشعة أظهرت أن الشاحنة (96841) دبي كانت محملة بالشنط والأحذية والملابس الرياضية وكانت متجهة من الرياض إلى الدمام وهو أمر صحيح حيث أن السائق يعمل بالنقل البري الداخلي ويعلم أن في هذا مخالفة.

4 - ورد بالقرار أن قيمة البضاعة (355210) ريال وهو مبلغ اكبر بكثير من المبلغ الحقيقي. 

5 - أن ما حصل هو أن سائق الشاحنة رقم (96841)                   كان متوجهاً من الرياض إلى الدمام بحمولة (ملابس رياضية وأحذية وشنط ) حينها تعطلت سيارة أبن أخيه (                    ) القادم من دولة الإمارات إلى الكويت بعد مغادرة جمرك البطحاء بحوالي (100كم) فتوجه خليل محمود عبر الطريق الخارجي من الدمام إلى الخرج ثم حرض ثم الهفوف.

6 – أن الشاحنة عند إعادتها كانت تحمل نفس البضاعة الواردة.

7 – أن الرصاص لم يفك.

8 – وقع القرار الابتدائي بخلط كبير عندما ذكر في الصفحة (1) أن حمولة الشاحنة رقم (23261) شنط (80) حبة ومراتب اسفنج (860) وعاد وذكر في صفحة (6) أن حمولة الشاحنة لم تكن شنط واسفنج. 

     وبورود الأوراق وحيث اكتفى المستأنفان بما قدما فقد تقرر رفع القضية للدراسة ثم أصدرت اللجنة قرارها رقم 108 وتاريخ 10/8/1436هـ القاضية بتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به وبرفع الأوراق لمعالي وزير المالية عادت الأوراق بخطاب معاليه رقم 7341 وتاريخ 21/8/1436هـ المتضمن طلب إعادة دراسة القضية كونه لم يتضح من خلال القرار الابتدائي محل الاستئناف والقرار الاستئنافي المشار إليه التكييف القانوني للفعل المرتكب من قبل المدانين لاعتباره فعلاً مجرماً ووصمه بالتهريب الجمركي، فلم يحدد القرار البضاعة التي ينوي المتهمان إدخالها أو إخراجها أو الشروع في أحدهما، فالواضح من الوقائع أن البضاعة المحملة على الشاحنة لوحة رقم (23261) دبي والمتجه من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى دولة الكويت (ترانزيت) عبارة عن عدد (80) شنطة وعدد (860) حبة أسفنج، وأن البضاعة المحملة على الشاحنة لوحة رقم (96841) دبي المتجه من الرياض إلى الدمام عبارة عن بضاعة منوعة (ملابس رياضية ، أحذية رياضية ، أحذية رجالية ، أحذية نسائية ، شنط نسائية) بعدد (15731) كرتون، فلو تم افتراض أنهما ينويان من تصرفهما باستبدال التيادر إدخال البضاعة المحملة على الشاحنة لوحة رقم (23261) دبي إلى المملكة وإخراج البضاعة المحملة على الشاحنة لوحة رقم (96841) دبي إلى الكويت فإن ذلك لا يستقيم مع العقل والمنطق فالبضاعة المحملة على الشاحنة لوحة رقم (96841) دبي أكبر كمية وأعلى سعراً لا سيما أنه لـــــــم يثبت أن البضائع محل التهريب ممنوعة أو مغشوشة أو مقيدة، وبالتالي فأن إدانة السائقين بالتهريب الجمركي
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     ومعاقبتهما يعد تطبيقاً غير صحيح لأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية في ظل عدم تحديد الوصف الجرمي للفعل المرتكب من قبلهما والسند القانوني للعقوبات الصادرة بحقهما. وبورود الأوراق قامت اللجنة بدراسة القضية مجدداً ثم أصدرت قرارها التالي :
الأسباب:

      حيث قدم الاستئناف خلال المدة المحددة بالمادة 163/ج من نظام الجمارك الموحد فإنه يتعين قبوله شكلاً.
وفي الموضوع:

     فحيث أن مدار الاستئناف إنكار المستأنفين لواقعة تبديل تيادر الشاحنتين وحيث أن هذا الإنكار لا يجد سنداً يدعمه من خلال أوراق القضية ومن أقوال الطرفين وأمام إقرار السائق أحمد محمود الشامي لتغييره لخط سيره البطحاء سلوى الاحساء ..الخ إلى البطحاء حرض مدعياً أن سبب ذلك عطل بشاحنته وعدم وجود قطع غيار بمحافظة الاحساء وحيث تمسكت مصلحة الجمارك بأن طريق البطحاء حرض لا يوجد به ورش بخلاف الطريق المحدد له في مسار الترانزيت، وحيث لم يقدم المستأنفان ما يدحض هذا القول كما لم يثبت وجود عطل بالأساس إذ عادت الشاحنة إلى الجمرك بعد واقعة الضبط دون أي إشارة لوجود خلل بها، وحيث تعزز بصورة الأشعة أن التيدر الموجود على الشاحنة رقم (23261) يختلف عن التيدر الموجود عليها حين دخولها للمملكة مما يؤكد أنه تم وضعه على الشاحنة (96841) والعكس صحيح وحيث أن ما أشار إليه المستأنفان من وجود تناقض في القرار لا يعدو كون القرار عندما أورد حمولة الشاحنتين كان الحديث عن قبل وبعد واقعة التبديل وحيث أنه أمام عدم ظهور مالك الإرسالية التي يدعي السائق                        أنه شحنها من الرياض إلى الدمـــام ومطالبتـــه بالإرسالية طيلة الفترة الماضية والذي يفترض أن موقفه النظامي سليم ولا يوجد ما يحول دون مطالبته بإرساليته أو إبلاغ الجهات الأمنية بالواقعة ويعزز ذلك ما وقع به المستأنف /              من تناقض في أقواله إذ ذكر في 11/9/1435هـ أنه تم الاتفاق مع شخص باكستاني بمدينة الرياض على نقل الإرسالية للدمام في حين ذكر في 12/8/1435هـ أنه حضر لديه شخص يدعى                     وأتفق معه على نقل البضاعة مقابل 1200 ريال فإن ما أدعاه السائق إنما جاء قولاً مرسلاً لم يقم الدليل على صحته كما تناقضت أقواله إذ ذكر في ذات التاريخ في استئنافه أن طريقه هو (عبر الطريق الخارجي من الدمام إلى الخرج ثم حرض ثم الهفوف) كما اختلفت أقوالهما بشأن الخلل المدعي وجوده بالسيارة إذ ذكر في البداية أنه بمكينة السيارة ثم ذكر بالاستئناف (أنه ذهب للوصول إلى أبن أخيه المتعطلة سيارته لسحبها إلى ورشة تصليح أو محاولة إصلاحها أن أمكن وحـــاولا بالفعـــل إصـــلاح 
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طرمبة الهواء والفرامل وشد الحبل وحيث أنه فيما يتعلق بما تضمنه خطاب الإعادة من عدم تحديد البضاعة التــي ينوي المتهمان إدخالها أو إخراجها أو الشروع في أحدهما فإنه بالرجوع إلى (محضر واقعة) المحرر في 7/8/1435هـ والمتضمن أنه بعــــد إحضـــــار الشاحنتين للجمرك وعرضهما على جهاز كشف الحاويات (الأشعة) تبين أن الشاحنة (23261 العابرة ترانزيت) تحمل شنط ومراتب اسفنج والشاحنة رقم 96841 تحمل شنط وأحذية وملابس وأنه بالرجوع لصورة الشاحنة23261 عند دخولها وجدت تختلف عن الصورة الحالية وأن صورة التيدر وقت الدخول تبين أنه وضع على الشاحنة (96841) بعد أن تم إستبداله بتيدر الشاحنة (23261) الذي يحمل في الأساس أحذية وشنط ومحارم أثناء قدومها من الإمارت (أي بخلاف المصرح به حين القدوم) وحيث أنه بناءً على تقرير الجمرك المُؤكِد على تغيير التيادر المعزز بصورة الأشعة المرفقة. وحيث أن الشنط التي تم محاولة إدخالها تشمل (14) علامة عالمية مثل (FENDI) ـ (CHANEL)، (GUCCL)، (LSX)، (DUOR)، (HERMES) ..الخ كما تحمل الأحذية النسائية والملابس الرياضية علامات عالمية كذلك مثل (VERSACE) ـ (CHANEL)، (BARPEY)، (Nik)، (ADIDAS)، (PUMA) بلغت قيمتها حسب محضر التثمين (355210) ريال في حين أن قيمة الإرسالية التي سوف تخرج لدولة الكويت والتي تمثل شنط سفر ومراتب اسفنج مبلغ (18400) ريال فقط وبناءً على ما سبق فإن هذه اللجنة مطمئنة إلى أن المتهمين قد قاما بالفعل بتبديل التيدرين وأنهما خططا لذلك بإحكام عن طريق مغادرة السائق خليل للجمرك في يوم 4/8/1435هـ ولحقه السائق أحمد في 7/8/1435هـ وأن ما أدعاه خليل من قدومه من الرياض أمر عار عن الصحة إذ من غير الوارد عقلاً أن يكون يحمِلُ بضاعة قُدِر ثمنها بأكثر من (355000) ريال على القول بأنها تحمل علامة مقلدة في حين سيتضاعف هذا المبلغ بما لا يقل عن خمسة أضعاف في حال كونها علامة أصلية دون أن يظهر صاحبها ويطالب بتسليمها له طيلة عام كامل، كما يعزز ذلك إقرار السائق أحمد أنه لا يعرف صاحب الإرسالية التي يحملها ترانزيت لدولة الكويت. وبناءً على ما سبق  وبعد الإطلاع على نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وبعد الدراسة والتدقيق قررت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام بالإجماع:
القرار:

أولاً: قبول الاستئناف المقدم من كلاً من                       و                        ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالبطحاء رقم 2 لعام 1436هـ وتاريخ 3/1/1436هـ شكلاً ورفضه موضوعاً.
اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام
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ثانياً: تأييد القرار المذكور فيما قضى به.

ثالثاً: ينفذ هذا القرار بعد اعتماده من معالي وزير المالية.
         والله الموفق ،،،
